سورة الإسراء ( 88 ) 
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التوجيه الإعرابي لقوله ( لا يأتون )

قــول الفـــراء 

يرى أن ( لا يأتون ) جواب للقسم الموطأ له باللام في قوله ( لئن اجتمعت ) ، وقال : إن العرب إذا أجابوا ( لئن ) بـ ( لا ) رفعوا ما بعدها ، لأن لئن كاليمين ، وجواب اليمين ب ( لا ) مرفوع ، وذكر أنه ربما جُزم على أن تكون اللام زائدة و ( إن ) شرطية ، ودلّل لهذا بقول الأعشى (1) : 

لئن منيت بنا عن غبّ معركة 
لا تلفِنا من دماء القوم ننتفل  " (2) 

مـوقف الطبري 

تبنى قول الفراء في هذه المسألة ولم يشر إلى من قال به 0 (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبقت ترجمته ، والبيت في اللسان ( نفل ) بلفظ ( عن حد معركة )  
(2) معاني القرآن 2 / 130 ، 131 0 
(3) ينظر جامع البيان 15 / 77 0 
الــدراســـــة

ذكر المفسرون والنحويون في هذه الآية وجهين من الإعراب : 

الوجه الأول : أن قوله ( لا يأتون ) جواب للقسم الموطأ له باللام ، في قوله ( قل لئن اجتمعت ) وهو ساد مسد جزاء الشرط 0 

والمعنى : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فوالله لا يأتون بمثله 0 

وهذا القول رجحه الأنباري والباقولي والعكبري وأبو حيان والسمين والشربيني (1) واقتصر عليه الشوكاني والصاوي وابن عاشور (2) وبدأ به معظم المفسرين كالزمخشري والقرطبي والنسفي والبيضاوي وأبي السعود والألوسي (3) وهو قول الفراء والطبري كما سبق 0 
الوجه الثاني : أن يكون قوله ( لا يأتون ) جوابا للشرط ، واعتذروا عن رفعه بأن الشرط ماض ، وهو قوله ( اجتمعت ) واستدلوا لهذا بقول الشاعر(4) : 

وإن أتاه خليل يوم مسألة 

يقول : لا غائبٌ مالي ولا حرِمُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 78 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 46 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 91 ، البحر المحيط 6 / 75 ، الدر المصون 4 / 418 ، السراج المنير 3 / 479  0 
(2) ينظر فتح القدير 842 ، حاشية الصاوي على الجلالين 2 / 578 ، التحرير والتنوير 15 / 202 0 
(3) ينظر الكشاف 2 / 664 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 327 ، مدارك التنزيل 2 / 266 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 266 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 5 / 193 ، روح المعاني 8 / 158 0 
(4) هو زهير ابن أبي سلمى ، سبقت ترجمته ، والبيت في الكتاب 3 / 66 ، والمفصل للزمخشري 456 ، والأصول في النحو لابن السراج 2 / 192 ، وفي شرح ديوان المتنبي للعكبري 4 / 192 ، والحماسة المغربية لأبي علي النادلي 1 / 135 ، الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي  1 /    196 0
كما استدلوا على احتمال أن يكون الجواب للشرط مع تقدم لام التوطئة ، بقول الشاعر : 

لئن منيت بنا عن غبّ معركة 
لا تلفِنا عن دماء القوم ننتفل  

وممن جوز هذا الوجه ابن عطية والزمخشري والعكبري والقرطبي  والبيضاوي والنسفي والشربيني  والشهاب (1) 

التــرجيـــح
الراجح - والله أعلم - القول الأول وهو قول الفراء والطبري وأكثر المفسرين ، وذلك لما يلي : 

1- أنه تقرر في قواعد النحويين إذا اجتمع شرط وقسم ، فالجواب يكون للمتقدم 0  
2- لا يوجد اعتراض على هذا القول بوجه من الوجوه ، بخلاف التوجيه الثاني فيظهر فيه التكلف واعتذارهم عن رفع جواب الشرط غير مسلم به ، وقد أوله سيبويه على نية التقديم ، والكوفيون والمبرد على حذف           الفاء 0 (2) 
3- أما ما استدلوا به على جواز وقوع الجواب للشرط مع تقدم القسم ، فأجاب عنه أبو حيان بأن اللام زائدة 0 (3) وعلى التسليم بجواز هذا الوجه فالأولى توجيه القرآن بالمتفق عليه وهو ما يوجد في الوجه الأول 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز 1165 ، الكشاف 2 / 664 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 91 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 327 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 266 ، مدارك التنزيل 2 / 266 ، السراج المنير 3 / 479 ، حاشية الشهاب 6 / 103 0 
(2) ينظر البحر المحيط 6 / 76 ، 77 ، السراج المنير 3 / 479 ، 480 0  

(3) ينظر البحر المحيط 6 / 75 0 
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